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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

من المعروف أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان هو المؤسس الأول للدولة الأموية، وفي هذا العصر اتسعت الفتوحات اتساعًا عظيمًا، وكان من نتيجة هذا التوسع أن الصحابةَ } تفرقوا في الأمصار الإسلامية، وكذلك التابعون، ومع كل منهم ما تعلمه من علم وما توصّل إليه من اجتهاد، الأمر الذي سوف يُلقي بظلاله على نظام القضاء في هذه الفترة الجديدة من فترات الدولة الإسلامية، كان الخليفة في هذه الدولة -الدولة الأموية- هو الذي يتولى تعيين القضاة في عاصمة خلافته، ويكل أمر تعيين من عداهم إلى ولاته في الأمصار، ولم يكن لأحد من القضاة إشراف أو ولاية على القضاة الآخرين، وإنما كانوا يتبعون الخليفة مباشرةً أو يتبعون الوالي، وكان عمل القضاة قاصرًا على إصدار الأحكام فيما لهم اختصاص فيه. 
أما تنفيذ هذه الأحكام فإنه متروكٌ للسلطة التنفيذية، فالحكام كانوا يُشرفون  على التنفيذ بأنفسهم أو بواسطة نوابهم الذين ينيبونهم عنهم في هذا التنفيذ، وأما في هذه الدولة الأموية فيتم بواسطة السلطة التنفيذية، ما دام الحكم قد وصل إليهم وذُيل بالصيغة القانونية ، غير أن القضاة في الدولة الأموية كانوا يحكمون فقط، والحكم يصل إلى الوالي أو الخليفة، وهو الذي ينفذ، غير أنه الآن -في العصور الحديثة- تقوم السلطة التنفيذية بالتنفيذ إذا ذُيل الحكم بما يقتضي ذلك، يعني القاضي يذيله في الخاتمة بأن الأمر متروك للسلطة التنفيذية، عليها تنفيذ هذا القانون.
ولما كان القاضي -غالبًا- في الدولة الأموية ما يكون من أهل الاجتهاد فإنه لا يلتزم برأي معين؛ يعني لم تكن مسألة الرجوع إلى المذهب -مذهب معين- لم تكن قد ظهرت بعد، فالقاضي نفسه -كمثلًا شريح القاضي أو أي قاضي في الدولة الأموية- كان من أهل الاجتهاد فهو يحكم بما يجتهد فيه، فإن كان في كتاب الله فبها ونعمة، أو بسنة رسول الله فكذلك الأمر، أما إذا لم يكن فيهما فهو يجتهد بأنه يختار على هذا الأساس، يعني على أساس أنه من أهل الاجتهاد.
لكن إذا اجتهد لا يخرج في اجتهاده على إجماع الصحابة والتابعين، وكان إذا استشكل عليه أمر أو عرضت عليه قضية فيها شيء من الغموض لم يستطع البت فيه، كان يستعين بالفقهاء الموجودين معه في المصر، يستشيرهم ويأخذ رأيهم، حتى كان أحيانًا يراجع الخليفة أو يراجع الوالي في طلب الرأي، لكنه يبدأ بنفسه فيجتهد ثم يسأل القضاة، ويسأل المجتهدين في مصره، وإذا ظل الأمر غامضًا فإنه يستشير الوالي أو يستشير الخليفة. 
معنى هذا أن القاضي كان مجتهدًا، وأنه كان لا يلجأ إلى استشارة غيره إلا في الأمور الغامضة، وليس معنى هذا أن القضاة كانوا يتأثرون في أحكامهم بميول الحكام، لا، هذا غير صحيح، لم يكن القضاة يتأثرون بميول الحكام، حتى الحكام أنفسهم كانوا يخضعون لحكم هؤلاء القضاء، كانت كلمة هؤلاء القضاة نافذة على الولاة أنفسهم، ومن ناحية أخرى فإن الخليفة كان يراقب أحكامهم عن بعد، ويعزل من شذ منهم.
ولم تكن الأحكام القضائية حتى ذلك الوقت عرفت التسجيل، أي كانت تنطق شفهيًا، ويعرفها الخصوم ويعرفها القاضي، وتعرفها الجهة التنفيذية، بمعنى أن الدعوى تعرض فينظرها القاضي ويفصل فيها ويعرف الخصمين  حكمه، وما بني عليه؛ يعني يعرفهم سبب هذا الحكم وحيثيات هذا الحكم، ويعرف الجهة التنفيذية هذا الحكم، دون أن يُكتب هذا في كتاب أو في سجل، إلى أن حدث أمر جعل التسجيل للحكم في سجل خاص وفي كتاب معين أمرًا ضروريًّا. 
وذلك في عهد سيدنا معاوية > وذلك أن قاضيًا من القضاة في عهده أصدر حكمًا في ميراث -قضية ميراث- بين متخاصمين، ثم تناكروا الحكم، قالوا: القاضي لم يحكم بهذا، واختلفوا فيه، فلما عادوا إلى القاضي مرة أخرى حكم بينهم ثم دوّن الحكم في سجل خاص؛ أي: اتخذ من هذه المشكلة ذريعة وسببًا إلى تسجيل الحكم في سجل خاص. 
يعني هذه المشكلة التي كانت بسبب نكران، وجحود المتخاصمين في الحكم الذي أصدره القاضي- كانت سببًا في أن كل قاضي بعد ذلك يجب عليه أن يسجل حكمه في سجل، حتى إذا تناكرا وتجاحدا المتخاصمون عادوا إلى حكم القاضي، لكن بخصوص هذه القضية في الميراث لما تناكروا عادوا إلى القاضي، فحكم بينهم ودون هذا الحكم، وكان هذا أول حكم قضائي يسجل في دفاتر خاصة، ومنذ هذا العهد كانت الأحكام تسجل أولًا بأول.
بما امتاز القضاء في عهد الدولة الأموية؟

امتاز القضاء في عهد الدولة الأموية بعدة ميزات لم تكن في العهود السابقة، من ذلك: 

الميزة الأولى: أن القضاء كان مستقلًا عن السياسة، وكان القضاة لا يتأثرون بميول الحكام، بل كانت كلمتهم نافذة حتى على الولاة وعمال الخراج، وقضية اختلاف سيدنا علي بن أبي طالب مع شخص قد كان باع له فرسًا، وعرضت القضية على شريح، حكم فيها وحكم حكمًا عادلًا وسوّى بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخصمه، سوى بينهما ولم يتأثر وأعجب سيدنا علي بطريقته في الحكم، إذًا أول ميزة أن القاضي كان لا يتأثر بميل الحاكم، ولا علاقة له بذلك على الإطلاق، بل كان يحكم بما يراه عدلًا حتى على الوالي حتى على الخليفة نفسه إن اقتضى الأمر.
الميزة الثانية: وهو أن القاضي كان يحكم بما في كتاب الله، وسنة رسول الله  وبما أجمع عليه الصحابة والتابعون، أو الاجتهاد بالرأي حسبما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها، صحيح كان هذا موجودًا في العهود السابقة -الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله- لكن لم يكن في عهد الصحابة أو في عهد التابعين الاجتهاد بهذا التوسع، فالاجتهاد كثر وأخذ في الاعتبار إجماع الصحابة وأخذ في الاعتبار كذلك إجماع التابعين.
الميزة الثالثة: كان القضاء له استقلال تام عن السلطة التنفيذية، قد عرفنا في عهد الخلفاء الراشدين أنه  كان أحيانًا فيه فصل كما في عهد عمر وعلي، وأحيانًا لم يكن هناك فصل كما كان في عهد سيدنا أبي بكر، إلا أنه من حق الحاكم العام أن يُراقب أحكام القضاة، هذا حقه لأنه ولى هؤلاء جميعًا ما له الحكم فيه أصلًا، فهم نوابٌ في الحقيقة عنه، وسيسأل عنهم؛ ولذلك كان يراقبهم، ويعزل منهم من ثبت عليه جور في حكم، أو مال عن الطريق السوي في الفصل بين الناس. 
فقد حكى الكندي هو صاحب كتاب (تاريخ قضاة مصر) أن هشام بن عبد الملك بلغه أن يحيى بن ميمون الحضرمي لم يُنصف بين من احتكموا إليه، فلما بلغه ذلك كتب إلى عامله في مصر يقول: "فلتصرف يحيى مما يتولاه من القضاء مذمومًا مدحورًا، وتخير للقضاء بين جندك رجلًا عفيفًا، وورعًا تقيًّا سليمًا من العيوب لا تأخذه في الله لومة لائم".
الميزة رابعة: ظهرت الحاجة إلى تدوين الأحكام القضائية في سجلات تكون تحت أيدي القضاة، لما يترتب على عدم تسجيلها من ظهور كثير من المشاكل، ومنها نكران أو جحود أو نسيان للحكم، فهذه أهم ميزات للقضاء في عهد الدولة الأموية.
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